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صددحة قيددا العدالددة االفاعليددة فددي عمليددة التأديدد   يتطلدد  لوحدددات اادار ددة رعتبددر حمددراا حا ددماا لتحالنظام القانوني للسلطات التأديبية في ا:  المستخلص  
التأديبيددة حن دصدددر مددط السددلطات التأديبيددة المخولددة تمادد  ندداا الاوتصددا   يددنش القددانون علددى حن المعددرن رءددون المسدد ا  الوحيددد عددط  نعدداء العقوبة  

العقوبددة دم انتقاصددها عددط ندداي الولارددة  لا  نا  ددان ننددان دفددو   جددانوني صددر ي  ررددو  للقا ددي حن رعتبددر السلطات التأديبية ادحديد اوتصاصادها، اعدد 
صددحيحة  نا  انددط دنطددوع علددى عيدد  عدددم الاوتصددا ، االقددرار القضدداأي الصددادر ًهدداا العددأن رءددون جدداًسا للتنفيددا فددوراا  الا ررددو  للسددلطات غيددر 

 ، انددي ا  مددا لددن رءددط ننددان دفددو   جددانوني صددر ي  يتنددي النظددام القددانوني الليبددي  س ددة ح ددالي  للتأديدد التأديبيددة التفددو   حا دعدددي  جواعددد الاوتصدد 
وب اادارع االأ ددلوب القضدداأي االأ ددلوب قددني القضدداأي، حيددس يتمتددي  دد  ح ددلوب تملاردداي اعيوبددي  يتمادد  دار الرهددات القضدداأية فددي المحاكمددة الأ ددل

ا فددي تعدد  الأحيددان  ًين التأديبية للموظفيط، ا تميل ناا الأ لو   مددا يتمادد  دارب ًتوفير الضمانات القضاأية للموظفيط، امددي نلددك رمءددط حن رءددون تطيعددا
مرالس التأدي  في مساءلة الموظفيط حمام نيعة دضن عناصر  دار ة اجضاأية، ادعتبر ناي المرالس جهات  دار ة نات اوتصا  جضاأي  رر  حن 

 ام ات ا مانات للموظفيط في عملية التأدي ، انلك مط حج   مان العدالة االفاعلية في ناا النظيلتلم النظام القانوني ًتوفير صسحي 

  جانوني،  لطات، فاعلية عدالة، دأدي : الكلمات المفتاحية

 

The Legal System of Disciplinary Authorities in Administrative Units 
Mustafa Abdulhameed Dallaf 
Faculty of Law, Omar Al-Mukhtar University – Albayda 

Abstract: The legal system of disciplinary authorities in administrative units is considered crucial for achieving 

justice and effectiveness in the disciplinary process. The validity of disciplinary punishment requires it to be is-

sued by authorized disciplinary authorities. The law stipulates that the legislator is solely responsible for estab-

lishing disciplinary authorities and determining their jurisdiction, and their jurisdiction cannot be diminished un-

less there is explicit legal authorization. The judge is allowed to deem the punishment invalid if it involves a lack 

of competence, and the judicial decision in this regard is immediately enforceable. Disciplinary authorities are not 

allowed to delegate or modify jurisdictional rules unless there is explicit legal authorization. The Libyan legal 

system follows three methods of discipline, namely administrative, judicial, and semi-judicial methods, each hav-

ing its advantages and disadvantages. Judicial entities play a role in disciplining employees through disciplinary 

trials, and this method provides judicial guarantees for employees, although it can be slow at times. On the other 

hand, disciplinary boards are responsible for holding employees accountable before a body that includes adminis-

trative and judicial elements, and these boards are administrative entities with judicial expertise. The legal system 

must be committed to providing powers and guarantees to employees in the disciplinary process to ensure justice 

and effectiveness in this system. 
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دــــــتمهي  
 نا صدرت مط السلطات التأديبية    صحيحة  لا انط درجة جسامتها (    حراا   ية )العقوبة التأديبدكون    لا

   (1)التأديبي الاوتصا  التي وولها المعرن 
نا ا مة   في  دقجاعدة  الخصو   التأو   ا  السلطات  الايتهاحن  نعاء  ادحديد  عم     ديبية  مط  رءون 

نظام العام ًوصفي الضمانة الاالى  ررع  الاوتصا  مط ال ما  على دفو   مني انو  ًناءا   المعرن احدي ,حا
  المعرض للمساءلة التأديبية,الالك ررو  للقا ي امط دلقاء نفسي ادان حاجة  لى   التي يتمتي ًها الموظف

العقوبة ًنطسن  العأن حن رحءن  الاع ي دع مط  لعي  عدم الاوتصا  انو  طل  صاح     حيس   السب  
   (2)درجة جسامتي  لى الانعدام

حرضا لا النلا  عط  رر  الالك  التأديبية  للسلطات  ااناتة مالن يوجد نش دعر عي    حا  اوتصاصهاو  
المعوب تعي    لاوتصا  ا الك فإن القرارالادفاق على دعدي  جواعد ا  ررو   حني لا   ما  رريل لها نلك 

   (3) لاحا  تقرار  رصحي  عدم الاوتصا  لا
ماانلالا   الم  على  الرهة  دحديد  الليبي على  المعرن  الوظيفة  با حر   تالتأدي  في مرا   ختصة 

  يتمتي ًها الموظف في ناا المرا  العامة ابيان الضمانات التي 
اح لوب جضاأي اح لوب قني جضاأي؛ ا قوم الأ لوب     دارع،  : ح لوب   (4) دوجد  س ة ح الي  للتأدي  ا 

لوب تالفاعلية؛ حيس اادارع على دولي الرأيس اادارع  لطة دوقيي الرلاء على الموظف، ا تميل ناا الأ 
حن الرأيس اادارع نو حجدر جهة على متاتعة الموظف،  ما حن منحي  لطة دوقيي الرلاء على الموظف 

العم  اادارع نظراا لأني رحقا السرعة في دوقيي الرلاء على الموظف المخطئ، الكط ي دع  لى حسط  ير 
 ءماا في آنٍ ااحد  احرعاب على ناا الأ لوب حني ررع  الرأيس اادارع وصماا 

ناا  ا متا   للموظف؛  التأديبية  المحاكمة  مهمة  جضاأية  جهة  دولي  على  القضاأي  الأ لوب  ا قوم 
يتضمط  مان تأني  القضاأي،  الأ لوب  العم   دصاح   التي  الضمانات  ني  الموظف،  لصالي  عديدة  ات 

طء مما رقل  مط فاعلية نظام  القضاأي حني يتسن تالن  احنمها الحيدة االمو وعية، الكط ي وا على الأ لوب 
 التأدي  

ا قوم الأ لوب قني القضاأي على مساءلة الموظف الاع يردك  مخالفة دأديبية حمام مرلس التأدي   
اوتصا  مء نات  جهات  دار ة  تمااتة  المرالس  ناي  ادعتبر  جضاأية،  اعناصر  عناصر  دار ة  مط  ون 

    جضاأي  
التأديبية في  النظن  ابالاطسن على  القضاأي نو  مة    ناا  الأ لوب  حن  اليبيا يتضي     مط مصر 

       ادارع اقني القضاأي، احن النظام التأديبي الليبي يتسن تمظانر الأ لوبيط ا(5)النظام التأديبي المصرع 
 انلك نظراا لعدم اجود محاكن دأديبية مستقلة امختصة لممار ة ناا الاوتصا  

انلك   ،تيط : جهة رأا ية امرالس التأدي  أدي   لى جههة التادقضي ححءام القانون الليبي تإ ناد ج
 رالس التأدي   دكون للرؤ اء اادار يط  ما حنها جد دكون لم تمعنى حن السلطة التأديبية جد 
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 طات التأديبية على النحو التالي:فإننا  وف نتناا  النظام القانوني للسل اعلى ندى ما دقدم 
  ات التأديبية: صسحيات السلط ا لأاالمنحس 

 لس التأدي  ا مانات المحاكمة حمام مر : المنحس الااني
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 ول المبحث ال 
 صلاحيات السلطات التأديبية 

 : الرئاسية في مجال التأديب  طاتلسلأولا : صلاحيات ا
  الانوب التي دقي مط الموظف ح ناء دأديتي اظيفتي حا   على  التأدي  نظام عقاًي يتضمط دوقيي الرلاء

  3/5/1970ر خ  ا الصادر ًتاددددددداا جضط المحءمة العليا الليبية في حءمهابه  ،مس ناي الوظيفة دوارجها ا 
تأديبي  المحاكمة الرناأية احن القرار ال  ة التأديبية دررع مررى امط الوا ي حن المحاكماالاع جاء فيي : "

الرناأية العقوبة  عبّ رح  مح   العراح  ر، ا ما  نلك تع   التأ    عط  القرار  الواجي جضاء تأن  ديبي نو في 
     (6) "عقاًي

  حن نقف على مدى السلطة الرأا ية في  دوقيي العقوبات التأديبية المنصو  عليها في   فكان طبيعياا 
    جوانيط الوظيفة العامة  

  ( 7)  اادار ةتعأن جواعد دطهير الأجهلة    1985لسنة    3فيتبيط مط نش المادة الاانية مط القانون رجن  
السلطة   دوقيي احن  تاوتصا  اا ي في  دتمتي  تما في نلك عقوبة  نهاء ودمة الرأا ية  التأديبية  لعقوبات 

 نهاء ودمة حع مط العامليط تإحدى    ة المختصة تالتعييطررو  تقرار مط الره: " حيس جضط تأني  الموظف,
 الرهات الخا عة لأحءام ناا القانون في الحالات الآدية: 

 مخالفة حا حكار مط المخالفات  التالية:  اردكاب تاًيا  لى ح د  نا عاد  تعد  نااري  
 الوظيفة  ات دخصيش اجط العم  لغير حداء ااجن عدم المحافظة على مواعيد العم  الر مية حا  1
 التسي  في حداء العم  حا عدم دحقيا مستهدفات اانتاج حا معد  حداء ااجنات الوظيفة      2
 المصلحة العامة   مالية دضر ت دار ة حامخالفة   اردكاب   3
ما لن   ا تعما  الأداات االآليات االمهمات المملو ة لرهة العم  في غير الأغراض المخصصة لها    4

   الرهة المختصة  حة العم  ابإنن مطرءط نلك لمقتضيات مصل
حكار مط المخالفات    حا  المستخدم الاع يردك  مرؤا ي مخالفة  وظف حامالبند على ال  ااحءن ن  ا سرع 

مردك  المخالفة    في مراقنة     دقصيري  المخالفة رعود  لى  نمالي حا  ن ليها فيي  نا  بط حن  ب  اجو المعار  
 مرؤا ي لواجنادي    حداء اااقراف على

  لى موجي  نتاجي تعد حن حصني  اأدا عط الحاجة في جهة عملي   الانتقا ب د  نا امتني عط 
على حني  نا  بط ًراءدي تحءن نهاأي    ,راأن  د حمط الاورةد في  حدى الراًتداأيا    ج د  نا حءن عليي د الو

   "يترد  عليي مط آ ار     ما اج   ح  جرار  نهاء الخدمة  اإلغاء
لن يترن للإدارة  لطتها   –ننا    –المعرن الليبي غير محمود امح  نظر، فالقانون    مطلك  اناا المس

م    1985لسنة    3مة   فضسا عط نلك فإن القانون رجن  التقدير ة الوا عة في اوتيار العقوبة المنا نة للرر 
التأدي  اعلى اجي الخصو  الضمان الساتقة  ات  المعار  ليي رستنعد تع  الضمانات المقررة في مرا  

التأديبية  مواجه العقوبة  دوقيي  مط    ةعلى  دسنا  اما  التحقيا،  امقومات  المنسوبة  ليي،  تالتهن  الموظف 
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تأديبية ادتما  في حيدة مط رحاكن الموظف المتهن، افي  رارة دسبي  القرارات   مانات معاصرة للعقوبة ال
قوبات التأديبية    تالاعتنارات القانونية في دوقيي الععط المعني تالأمر لالتلام  لطة التأدي التأديبية، حتى رطم

  
السلطة المختصة    تعأن دحديد   1994لسنة     278رجن  داولية  ا ارة ال  كالك فإن المادة الاانية مط جرار

دوقيعها   دملك  التي  االعقوبات  الموجلة  لالك  اااجراءات تالمحاكمة  المنظمة  حن     (8)االضواتط    ي نصط على 
القانون رجن    (76،79م المادديط )مي مراعاة ححءا " م المعار  ليي يتولى محاكمة عضو    92لسنة    10مط 

الاع   العرطة  المنصو  عليها فنيعة  المادة ) يردك  عمس مط الأعما   اليي  64ي  المعار  القانون  ( مط 
   " مط ًيط مط لهن  لطة المحاكمة الموجلة رأيسي المناقر

نلك      للسلط  ادأ يسا على  رمءط  دوقييفإني  الرأا ية  المرد ,  ة  مط  الخصن  ،الاناار،  الحرل   عقوبات 
    تالغرفة تالمقر, الحرل

تقرار   المرفا  الردا   الداولية القد حدد  في     المعار  1994لسنة     278ن  رج  ا ارة  الصسحيات  ليي 
     -التالي :  المحاكمات الموجلة على النحو

 جدول الصلاحيات في المحاكمات الموجزة

 ذار نالإ  التصنيف 
 مدة الحجز بالغرفة  باليام  مدة الحجز بالمقر باليام  مدة الخصم من المرتب باليام 

 للأفراد 
لضباط 
 للأفراد  للضباط  الصف

لضباط 
 للأفراد  للضباط  لصفا

لضباط 
 للضباط  الصف

ملازم/ملازم أول/  
رئيس نقطة /  
 رئيس وحدة 

مختلف 
 الرتب

3 2 1 4 2 - 4 2 - 

نقيب/رئيس 
 مركز  قسم/رئيس

مختلف 
 - 2 6 - 4 7 3 3 5 الرتب

مختلف  مقدم/رائد
 - 10 14 2 8 14 3 5 7 الرتب

 عميد/عقيد/مدير 
مختلف 
 6 12 17 7 12 17 5 7 10 الرتب

مختلف  كاتب عام 
 10 14 18 10 14 18 7 10 12 الرتب

مختلف  المين 
 14 15 31 14 15 21 10 12 15 الرتب

 نطقة   عام  دارة حا مدير ممدير / دعنى : مدير :  ملاحظة 
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حما عقوبات الحرمان مط الترقية مدة لا دق  عط  نة الا دل د عط  سث  نوات اوف  الردنة، االعل  مط 

المادة    الوارد   ة،  الخدم في  الأ  66ن رنا  جانون  السلطة   فس  (9)  1992لسنة    10رجن    االعرطة  مط مط  دملك 
 لمرالس التأدي   , فقد حتقانا المعرن عهاالرأا ية دوقي

 :  ثانيا: صلاحيات المجالس في مجال التأديب
ال الوظيفة  دعر عات  على  حرصط  تقواعد  جراأية عامة  التأدي   ًها  دكف   مانات    حاطة  يتمتي   افية 

  ءات التأدي  لا انلك على ح اس حن  جرا  المختصة  ، في مواجهة السلطةلموظف المعرض للمساءلة التأديبيةا
, الكنها دعد مط جبي  الضمانات المفرا ة لحمارة الطرف التأديبي  لا مة لمعراعية القرارات  دعتبر مررد قءلي

 ث دعسف مط الرهة المختصة   الضعيف في مواجهة جرار صدر تسرعة رحتم  معي حدا 
مي  على اني : "  (10)  م2010لسنة    12مط جانون عسجات العم  رجن    163اعلى ناا الأ اس دنش المادة  

خاصة ًتعءي  مرالس التأدي  في التعر عات النافاة رءون في    احدة  دار ة مرلس   تالأحءام العدم ااوس
دعءيلي   التنفيارة  يفية  السأحة  دحدد  االمحاكمة دأدي   التحقيا  ااحالة  لى  اإجراءات  اجواعد  عملي   انظام 

العقو  مط  التظلن  اإجراءات  ا واتط  نفسي  عط  الموظف  دفان  ا يفية  دوجي  التأديبية  التي  الموظف بات  على 
 االرهة تالبط فيها"   

رر  حن دررع    حن المحاكمة التأديبية  اجضاءا   احيس حني مط المسلن فقهاا : "اجد جضط محءمتنا العليا تأني
المحاكمة ابعدنا  ًها  جراء  المنوط  المرالس  التي دصدرنا  القرارات  دكف   سمة  على حصو  ا واتط اجواعد 

ا وء العنط  مظنة  السلطة    عط  نو  تعما   القواعد  ناي  رفي   احالى  في  القانون  ر مي  الاع  الطر ا   لون 
العدالة   اعتنارات مط الدفان عط نفسي امرد نلك  لى  نو مأوون تي لتمءيني    تماالدعوى التأديبية امواجهة المتهن  

مانادها احيس حني جد ا ي  التأديبية  فالات المحاكمة القانونية ا   التي دوج  حن دكون للمحاكمات اادار ة حا
ا  مرة في جلسة المحاكمة مغايرا لقرار ااحالة اجد حًدع لأ  ادهاماا     دقدم  حن المطعون  دنا جد حدهمط   مما
رسوغ لمرلس التأدي  حن يتصدى لرر مة دأديبية لن   ، الما  ان القانون لاقولة حني  عف عني التحقيام بية تديالتأ
حددي    درفي الاع  تالطر ا  فالقانون  ليي  الطعط  رف   يتعيط  امط  ن  مرلس ،  جرار  تإلغاء  الصادر  الحءن   ي 

          ( 11)" التأدي  
مختصة ًتوقيي العقوبات التأديبية مط جان  الرهة المختصة  جراءات الدنان اا عدم     ادردينا على نلك فإن

  (12) التأديبي رءون مسوغا لطل   لغاء القرار
للنظا  الخاصة  للأنمية  تالوحدات  التام  نظرا  للموظفيط  واصا  ااأديبي  عر ا  يلي  فيما  نولي  فإننا  دار ة 

رريل لنا الحديس تإ هاب   را  تحانا لا،فم  لأنوان مرالس التأدي  انلك دان التعرض للأحءام العامة لتأديبهن 
 ادتنون ناي المرالس ًتنون صسحيتها :  عط نلك 
    مرلس التأدي  العام )العادع(   1
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   لأعلدىمرلس التأدي  ا   2
 على للهيعات القضاأية   المرلس الأ   3
 المرلس التأديبي للمخالفات المالية     4

 الأحءام الخاصة ًها   ىا وف نعير فيما يلي  لى ناي المرالس جميعها اإل     
 ـ مجلس التأديب العام )العادي( : 1

المادة   العم  رجن    143دنش  لقانون عسجات  التنفيارة  السأحة  حني  (13)م0201لسنة    12مط  مي عدم : "على 
النافاة  رعء   المالية المعء  تموج  ححءام التعر عات  ااوس  تاوتصاصات مرلس التأدي  عط المخالفات 

  -مختش على الوجي الآدي :احدة  دار ة مرلس دأدي  تقرار مط الو  ر ال تء  جطان حا
لا دق   ممط  ط موظفي الدرجات العليا  دي حا مط رءلفي الو  ر ماا ي  الو ارة تالقطان حا مط لي صسحي -1

 رأيساا                                    درجتي عط الاانية ععرة      
 عضواا              ة اادار ة حا مط لي صسحيتي          مدير الععون اادار ة تالوحد  -2
 عضواا       جانوني                                                             عضو -3
  عترط حلا دق  درجة حع عضو مط حعضاء المرلس عط درجة الموظف المحا  للمحاكمة التأديبية  ا 

تأم الموظفيط  قعون  جسن  رأيس  مستندات ا ءلف  مي  احفظها  المحا ر  دحر ر  ليتولى  المرلس،  انة  ر 
 الدعوى اإدمام تاجي ااجراءات المتعلقة تااعسن ادحديد موعد الرلسات "   

رعء  مرلس التأدي  "  :على حن    م1992لسنة    10مط جانون الأمط االعرطة رجن    81ا دنش المادة  مك
المح المحا   لى  فإنا  ان  ًرأا ة  اتط العادع مط  سث  ناط  المرلس  فيءون  الضناط  مط  التأديبية  اكمة 

 و  ر " حعلى ردنة مط المتهن اعضو ة ا نيط حجدم مني في الردنة ا ءون المرلس تقرار مط ال 
  80ممط نن في ردنة راأد فأدنى، فنش في المادة    ا ختش ناا المرلس تمحاكمة حعضاء نيعة العرطة  

تولى مرلس التأدي  محاكمة اعضاء نيعة العرطة الايط رحالون  ليي افقاا  مط جانون الأمط االعرطة على حن :" ي
حمام مرلس دأدي  عادع انا  ان المحا   لى  لحءن المادة الساتعة االسنعيط مط ناا القانون ادكون المحاكمة  

 " دي  عالي س دأالمحاكمة مط ردنة راأد فما دان حما  نا  انط ردبتي دل د على راأد فتكون المحاكمة حمام مرل
 ـ مجلس التأديب العلى ) العالي ( : 2

المادة   نش  رجن    163 نا  ان  العم   عسجات  جانون  لن2010لسنة    12مط  آنفاا  الما ور  رعير  لى   م 
فإن نش المادة (  14)   دارة القانون   تإنعاءم  1992لسنة    6دعءي  مرلس التأدي  الأعلى  ما فع  القانون رجن  

م جد جاء مقتضناا امختصراا   الن يا ر 2010لسنة    12رة لقانون عسجات العم  رجن  مط السحة التنفيا   146
م تإنعاء 1992لسنة  6مط القانون رجن  4ادة في الم  فنش الأعضاء الايط رعء  منهن مرلس التأدي  الأعلى 

  دارة القانون على حن : " رعء  مرلس التأدي  الأعلى على الوجي الآدي :  
 رأيساا                                           انون                    رأيس  دارة الق -1
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 عضواا                                     ححد المستعار ط ًداأرة القضاء اادارع       -2
 عضواا                                 ححد رؤ اء النياتات الاًتداأية                   -3

 ًهما جرار مط مرلس الو راء    ر ًند ا صد         
 ححد موظفي اادارة العليا عضواا درقحي رأا ة الو راء "    -4

المادة   دنش  التنفي  146كما  السأحة  رجن  مط  العم   عسجات  لقانون  :"  2010لسنة    12ارة  حن  على  م 
اادا المخالفات  عط  دأديبياا  رحاكمون  العليا  اادارة  اظاأف  رعغلون  الايط  التأدي  الموظفون  مرلس  حمام  ر ة 

 مط الو  ر المختش "  الأعلى، ا صدر جرار ااحالة تقرار 
مني تقولها :   82النظام، حيس نصط عليي المادة م ناا 1992لسنة  10اجد حجر جانون الأمط االعرطة رجن 

حعلى ردنة   رعء  مرلس التأدي  العالي تقرار مط الو  ر مط حربعة  ناط اعضو جانوني على حن رءون رأيسي"  
 مط الضاتط المحا  للمحاكمة التأديبية احعضاؤي حجدم مني  

لتأديبية رعء  المرلس ًرأا ة مط  افي حالة عدم اجود  اتط حعلى ردنة مط الضاتط المحا  للمحاكمة ا
 يندتي الو  ر لالك "  

ي  لى  ق  المأمور ة  درجعضاء نيعة العرطة لأ معينة تالنسنة  الاعتنارات حن المعرن يبدا اا حا امما دقدم 
معءلة دعءيس واصا افقا لأا ان دأديبهن  لى مرالس دأدي     , حن رء  حمرها اع ء التلامادهاالتي رقومون ً

    دفر ها طبيعة العم  الوظيفي ناديا  ر مها القانون  معينة جراءات اإ
     ـ المجلس العلى للهيئات القضائية :3

حعضاء   محاكمة, الفص  السادس لنظام دأدي  ا (15)  م القضاءنظا تعأن    2006  لسنة  6حفرد القانون رجن  
  الهيعات القضاأية

دأدي  عضو الهيع القانون أدي  فلس الت, عط طر ا مرة القضاأيةافي قأن  في المادة    الما ور  قد نش 
ما  84 على  المادة":    يلي  مني  عليي  نصط  ما  مراعاة  حو     الساتقة   مي  مط  ط  م   الوظيفية  جنادي اًو رحا     

الا للتأدي ,  مرلسا  تصفتي  المرلس  القضاأية  لى  الهيعات  ًيط    حعضاء  مط  الدعوى  رءون  حجام  مط  حعضاأي 
    التأديبية"
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مط جانون نظام القضاء المعار  ليي افقا لما يلي :  3ية طنقا للمادة لى للهيعات القضاأا عء  المرلس الأع
 -:التالي رعء  المرلس الأعلى للهيعات القضاأية على النحو " 
          رأيسا                                                                ا  ر العد  د 1
 ناأنا للرأيس                                                           د رأيس المحءمة العليا2
                   عضوا                                              د الناأ  العام              3
 عضوا                               دارة التفتيش على الهيعات القضاأية            رأيس    4
 عضوا                                                                القضارا  دارةرأيس    5
  عضوا                                              ف          حجدم رؤ اء محاكن الا تعنا 6
  عضوا                                                                 دارة القضارا رأيس   7
  عضوا                                                                   دارة المحاماةرأيس   8
  عضوا                                                                   ن دارة القانو رأيس   9

     " لتردي  الساًاهما حس  اة لمط يلياإنا لن رحضر رأيس المرلس اناأني دكون الرأا 
     نظام القضاء  مط جانون   94صو  عليها في المادة  ختش ناا المرلس ًتوقيي العقوبات التأديبية المنا 

 العقوبات التي ررو  للمرلس دوقيعها ني :   "يلي :   فيها ماحيس جاء 
 اللوم    -1
 دل د على  تة حقهر    القضاأية مدة لا الحرمان مط  حدى العساات السنو ة المقررة لأعضاء الهيعات  - 2
 دل د على  سث  نوات   دق  عط  نة الا مدة لاالحرمان مط الترقية  -3
 ة   النق  مط الوظيفة القضاأي -4
   "العل   - 5

امفهوم المخالفة لهاا النش حني حظر على السلطات الرأا ية التي يتنعها حعضاء الهيعات القضاأية دوقيي  
ون نظام القضاء حيس نصط على حني نمط جا 83ارد في الفقرة الاالى مط المادة  ما تا تاناءليهن حرة عقوبات ع

الهيعات القضاأية حا دنبيي حعضاء الهيعات القضاأية مط درجة لرأيس المرلس الرأيس ادارة التفتيش على  "  :  
حا اًتداأية  محءمة  ,ا   ما  رأيس  اظاأفهن  ًواجنات  رخلون  الايط  فأج   نرعادلها  الهيعات  ءون  لرؤ اء  الحا  اا 

  "  القضاأية تالنسنة لأعضاأها
في قأن    س التأدي  لوب مرالفي الادراي نحو ح   دامعرن جد نن  تعييتضي مط نايط النصيط حن ال  كما

القضاأيةت   اجراء  الهيعات  اوتصا  مرالسالمعرن  ا ي    فقد    التأدي  لأعضاء  التأدي  على حساب   مط 
  اناا المنصو  عليها في جانون نظام القضاء  لها السيادة في دوقيي  افة العقوبات     جعا السلطة الرأا ية  

 ان نلك فقد   ان نتاأرها  المحعضاء الهيعات القضاأية اعظ   مرجعي الر الة السامية االمهام الرليلة التي رقوم ًها
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لها ناديتها اطبيعتها المستقلة     حفردت لهن النظن القانونية المختلفة جواعد واصة دحدد وضوعهن لمرالس التأدي
  

السلطة  دحدد  واصة  جواعد  الليبي  المعرن  لهن  حفرد  فقد  اوطيرة  ًر الة  امية  رقومون  القضاة  الما  ان 
اًتداء مط دوجيي الادهام  للقا ي المخطئ اادخان الت التأدي   املتاا  أديبية التي دختش جانوناا تممار ة اظيفة 

جبلي، التأديبية  القرار   ااجراءات  تصدار  اانتهاء  المردك ،  الخطأ   ادكييف  التأديبية،  الرر مة  ًتحديد  امراراا 
  ناي السلطة في مرالس التأدي    حا الحءن تالبراءة، ادتما  التأديبي، ادحديد العقوبة 

  المجلس التأديبي للمخالفات المالية : .4
انلك    (16)  تأنعاء نيعة الرجاتة اادار ة  0132لسنة      20  الراتي مط القانون رجن  الفص نش عليي في  لارد ا

لعقوبة المنا نة ا  ددعيما مني لفاعلية التأدي  امساعدة الرهة التأديبية على ادخان الس م دراي الموظف  ادطبيا
  لدالة الحقوق المالية  ل ,  ضيان حا مطمخالفة مالية الخطأ الاع اردكني  قء مادان دردد  نا 

رعء  تموج  ححءام ناا القانون  "   2013لسنة    20نيعة الرجاتة اادار ة رجن    ن جانو مط    43فتقضي المادة  
 ) المالية  للمخالفات  التأديبي  المرلس   ( رسمى  دأديبي  الموظفيط   مرلس  تمحاكمة  التاتعيط   االعامليط   رختش 

لرجاتة الخا عة  المحا نة     للرهات  اديوان  تالمخالفة لأحءالهيعة  دردك   التي  المخالفات  النظام عط  جانون  ام 
لل تمقتضايالمالي  الصادرة  االلواأي  ا  ,دالة  المالية  المخالفات  مط  نلك  في  لاغير  عليها  التعر عات  منصو  

   الهيعة "العم  في الرهات الخا عة لرجاتة  التي دنظن النافاة
ا لهاا تالمعنى الضي   العاميط  على الموظفيط  رقتصر  المرلس لا  ااا ستفاد مط ناا النش حن اوتصا  ن

, ً  حن المعرن مد اوتصاصي  لى حقخا  رعدان مط العامليط العادييط ا خضعون للقانون الخا  صطسحالا
تالعر ات   حاتالوظيفة العامة    الادرارا   الا تغس صور اانما  ا    افة    انلك رغنة مني في مءافحة الخدمة 

    دار انلقضاء ااعامة  ما حددنا الفقي ااالعامة  فلن يتقيد تعناصر الوظيفة ال
النحو  المرلس التأديبي للمخالفات المالية على  " رعء   على حن :مط نفس القانون    44كما دقضي المادة  

 د : التالي

القضاء ممط لا دق  درجتي عط مستعار تمحءمة الا تعناف المختصة دختاري الرمعية العمومية    احد رجا  -
 رأيساا                                                            للمحءمة 

الديوان          - رأيس  مط  دسميتي  يتن  ععر  الاالاة  عط  درجتي  دق   لا  ممط  المحا نة  ديوان  حعضاء                                                                       ححد 
 عضواا 

 عضواا                        ححد حعضاء  دارة القانون يتن دسمية مط جب  ا  ر العد        -
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العم   - ا  ر  جب   مط  دسميتي  يتن  ععر  الاالاة  عط  درجتي  دق   لا  ممط  االتأني   العم   ا ارة  موظفي  ححد 
 عضواا                                                                  االتأني 

ععر - الاالاة  عط  درجتي  دق   لا  ممط  المالية  ا ارة  موظفي  المالية                          ححد  ا  ر  جب   مط  دسميتي                                                        يتن 
 عضواا 

محلي   لى المحاكمة التأديبية عضواا في المرلس دولط الرهة نات العسجة اوتيار مط رح     اإنا  ان المحا 
الهيعة، ا رو  ا ر  حلا دل د مدة العضو ة في مرلس على  نتيط   المرلس جرار مط رأيس  ًتعءي   ا صدر 

قاا لأحءام  نعاء مرالس حورى على حن رحدد القرار داأرة اوتصا     مرلس ا ءون دعءي  ناي المرالس اف 
  ناي المادة 

للمختار ط   التأديبية  المحاكمة  التعر عية  ادكون  السلطة  جرار  مط  ًتعءيلي  السلطة  حمام مرلس رصدر  مط 
  " التعر عية

  عناصرمط ، ا احترام النصو   ا رعء  مط عناصر جضاأية دمي   لىا  وا مط ناا النش حن المرلس نن
ظراف ال  , اعلى دقديرف مط مخالفةالموظ  حردكنيالحءن على ما    على   غيرنا  مط  دارة حجدرحن اا  تاعتناردار ة   

  ليي تالخطأ المنسوب  التي ححاطط 

دار ة االعامليط تالعر ات  مط وبرة عط  الموظفيط تالوحدات ااالموظفيط    كما حن المعرن لن رفتي ما لكنار
لس مط دارع في داو  المراأي ااا التماي  القض  ظ حني جع ح, فنسالعامة, اظراف    منهن مط حيس العم 

عتر ي دار ة نظرا لما يتوفر لهن مط درارة تععون العم  ادفاصي  المعءست التي دكنار الموظفيط تالوحدات اا
  

ديبية  اغيري مط المرالس التأ  ,ااقارة  ليي حن  مة فارجا ًيط المرلس التأديبي للمخالفات المالية  رامما درد 
يوجي عقوبة تالغرامة دص   لى ومسة حلاف   حن  فالأا  رمءط   ,  ات الموجعةفي قأن العقوب    ليها   الأورى المعار

 نعاء نيعة الرجاتة اادار ة على مط جانون      48لمادة  ط انص   فقد    ,تعد در ها  اح  الموظف  ودمةح ناء       دينار
 :  هيا  العقوبات التأديبية التي ررو  للمرلس التأديبي للمخالفات المالية دوقيعها حن :"

 اللوم    -

 ااناار   -

o ااحدا في السنة    دراا  قهرا  الخصن مط المرد  مدة لا 
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o سث  نوات     راا تد  دق  عط  نة الا ترقية مدة لاالحرمان مط ال  

o ومسة حلاف دينار   راا د  دق  عط حلف دينار الا الغرامة المالية التي لا 

o    وف  الدرجة الوظيفية 

o الوظيفة العل  مط   

ودمة الموظف   انتهاء    رحو   ، الاللمخالفات المالية  مط المرلس التأديبي  دوقيي ناي العقوبات تقرار  ا ءون 
رخ  العم  تأحءام ناي المادة  للام المخالفيط ًتصحيي   الا ،  رلس التأديبيبيا حمام مرلس المدان محاكمتي دأدي 

  "   اًه  االمخالفات فور  وطارن

على الموظف المان   لا تعد در ي للخدمة فقط  العقوبة    اينما     دوقيي  لكدم  في حيط حن الطاأفة الاانية لا
المادة  حكددي    , اناا ما الاالاة مط  جانون عسجا  165الفقرة  العم  رجن  مط  دقو  :"   2010لسنة    12ت  حيس 
مادكون   حماا   دتراا   تة  لا  مالية  غرامة  الخدمة  درن  مط  على  دوقيعها  ررو   التي  التأديبية  ردني العقوبة 

 العهرع الأوير"  

,  احءمة نلك لس التأدي  عنارة اانتماما واصيطاناا النهج الاع اوتطي المعرن يد  على حني يولي مرا
 ما حنها دما   مانة نامة للموظفيط  د   حقيا فاعلية العم  اادارع را رأيسيا ام  را مط حج  دحنها دلع  دا 

ا تعما   لطة   عند  اطغيانهن  الرؤ اء  للمخالفة   التأدي ،ا تبداد  المسأمة  العقوبة  دحديد  دتولى  التي  فهي 
لتأدي  لى الهدف الأ مى مط اانلك مط حج  الوصو     ,التي حصرنا المعرن  عقوبات اادار ة مط ًيط جاأمة ال

   (17)ليتحقا حويرا الصالي العام االصالي الخا  حرضا 

 
 المبحث الثاني 

 ضمانات المحاكمة أمام مجالس التأديب

, افي  مط  جراءات دأديبية دي    دوجد عدة  مانات مقررة لحمارة الموظف ، دتما  في  عدسني تما يتخا 
, ا رارة دسبي  القرارات التأديبية راساحياد الم,   لطات التأدي        كفالة حا الدفان عط نفسي في مواجهة  

 على العقوبات التأديبية    تة القضاء التي دصدرنا  لطات التأدي  ،احويرا في رجا

حيس  ا "م  ن جالط :  1/1974/ 10ترلسة    الصادرفي حءمها    ظراجد حًر ت المحءمة العليا الليبية ناا الن
 ة  ا يح  ةدي  اادارع لي حصو  ا واتط دمليها جاعد لتأجدلا حن التحقيا اادقب     لاحني مط الأصو  العامة التي  

فس درو  مساءلتي   مان للموظف مو ون  المساءلة اادار ةلأاا  الاطمعنان   رارة دحقيا الضمان ادوفيرني  
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القانوني الصحيي  التحقيا   ا تدعاءب  ا فالادي ا مانادي مط حيس اجو   لا تعد دحقيا دكون لي    مقومات 
لي لمناجعة قهود   داحة الفرصةاإوون عليي ادمءيني مط الدفان عط نفسي  واجهتي تما نو مأالموظف ا  الي ام

النفي اغاا  دقتضيي   ير نلك مط مقتضيات الدفان   انو حمر نات ا مان مط يرى الا تعهاد ًهن مط قهود 
   (18)"علييلى النش ية دان حاجة  ديبدأام في    محاكمة جناأية حا  ع العدالة االأصو  العامة  مبدح

  إجراءات تأديبية : لان الموظف بما يتخذ ضده منعإ : أولاا 

نصط    ما   نلك  ي اماا دددددد اعداد دفاع   افياا   تالتهن المنسوبة  ليي احن رعطى اجتاا   انلك تإحاطة الموظف علماا 
فقردها الاانية تقولها :" م في  2010لسنة    12لعم  رجن  السأحة التنفيارة لقانون عسجات ا  مط   151ادة  ددددي المدددعلي

يبلغ ًتار خ   القرار  ما  ًياناا تالتهن المنسوبة  لى الموظف ا بلغ الموظف ًهاا  ا ر  حن يتضمط جرار ااحالة 
الرلسة المعينة لمحاكمتي تخطاب رسلن  ليي قخصياا حا ير    ليي تالبر د المسر  مصحوباا تعلن الوصو ،  ما  

جضاأي، جب  موعد الرلسة تععرة حرام على الأج ، الا رحو  عدم حضوري   حن يتن نلك عط طر ا محضر  ررو 
 "     عي عط ا تسم الخطاب دان محاكمتيالرلسة رغن  عسني حا امتنا 

م حيس دقو  : " رحدد رأيس المرلس حا مط  2006لسنة    6مط جانون نظام القضاء رجن    87ا الك المادة  
المرلس حمام  تكليف العخش المحا   لى المحاكمة التأديبية تالحضور  رقوم مقامة ميعاداا لنظر الدعوى، ا أمر ً 

 يعة التي يتنعها   تميعاد ح بوعيط على الأج ، انلك تإعسني قخصياا حا عط طر ا رأيس اله 

 ا ر  حن رعتم  التكليف تالحضور على ًيان  اف تمو ون الدعوى احدلة الادهام " 

التلام  لطة    التأكد مطعلى  جونرع حر  المعرن    لمتهن  جراء عسن اااجي نايط النصيط يتبيط حن  امط  
تإ علىالتأدي   دتغيا        الأكم الوجي    دمامي  حن  العقوبةالقانونية    الاعتنارات فير   دوقيي  ًينها   في  امط   ,

في النصيط   على التفصي  الساًا  التي يتنعها  اادار ةالوحدة    طر ا  عط  الموظف تإعسني قخصيا حا   وطار
    ور طالما 

عني تإعسني التهن المنسوبة  ليي    الادهاملموظف مط الدفان عط نفسي ادرء  اعسن دمءيط  االحءمة مط اا
ل المحددة  الرلسة  المرلس   نظرابتار خ  حمام  عني  ًو ي   حا  ًنفسي  الحضور  رستطيي  حتى  التأديبية  الدعوى 
 تحقي في الدفان عط نفسي   ما يتص اراق ا    حات ادقدرن    ما لدري مط مستندات احا للإدلاء تما لدري مط  رض

(19)    

جونرع    متي  جراءااحالة ابتار خ الرلسة المحددة لمحاك  تقرار  اإوطار الموظف المقدم  لى مرلس التأدي  
، حا  جراأي تالمخالفة لحءن القانون اجون عي  قءلي في  جراءات المحاكمة ي  ر في القرار  غفالييترد  على    ,

    (20) لغاأيا  دع  لى  
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امط حيس حن  "حيس د  د حن :  اح اس نلك مستمد مط القضاء اادارع نادي فتقو  المحءمة العليا الليبية  
صحة المحاكمة  عسن المتهن تالوجاأي المنسوبة  ليي جب  الرلسة المحددة لمحاكمتي افا نايط النصيط اقترطا ل

ادحديد اللمان االمءان الاع   اردكاًهاهمة ادار خ ااجط  لالك ابما يتضمني مط ًيان لوصف الت   النمونج المقرر
جراءات جونر ة يتحقا تادناعها  لمحاكمتي دأديبيا امط  ن فهاي ااجراءات الساتقة للمحاكمة التأديبية ني    دقرر

يتيي لي فرصة الدفان    الضمان المقرر في المحاكمة عط نفسي، فانا تألا رحءن على ححد  لا تعد  عسني الاع 
   (21) "ا تحا الدفان يترد  عليي النطسناعسن فكان نلك  وسلا صر حناا ا ط المحاكمة تغيردم

 حيث قضت بأنه:   مصرفي  اكمة الإدارية العليحومن قبيل ذلك حكم الم

حمام    مني على حن دتن جميي ااوطارات اااعسنات تالنسنة للدعااى المنظورة38   ما نش في المادة    "
عليه  المنصو   تالطر قة  التأديبية  المادة     االمحاكن  انل34في  للإد  ااجراءات ك  لي  ناي  دمام  مط   تيااق 

على ناا النحو الاع حاجني القانون اجون تطسن    ااوطار  حا  الرونر ة ،امط  ن فأني يترد  على عدم ااعسن
  (22) "  ر في الحءن ا ترد  عليي تطسنيفي ااجراءات ي

 : حق الدفاع : انياث

القانونية  واء , الو لن  (دار ة )دأديبيةجناأية حا     انط مدنية حا  انو حا مسلن تي في جميي المرالات 
  مير العدالة   فهاا الحا ينني مط يوجد نش عليي,

في   الصادر  حءمها  في  الليبية  العليا  المحءمة  دقو   المعنى  تاب  ":    م   1970/ 14/6ابهاا   ن  غسق 
المءتوبة في مفهومها افي التقا المءتوبة اغير  العالن في نصوصها   ي دان حع مواطط مخالف لك  د ادير 

 لى جضاء د مط لي فيي   الالتراءط في  مءتوب مط النش على حا    مواط  ي  نا وس حع د تورراحها على حن
   (23) "ية للإنسان منا حن ولاامط الحقوق الطبيع  حقوق الدفان فإن ناي القاعدة مستمدة مط حاامر العلي القدير

  الانتقالي مط ااعسن الد تورع الم جط الصادر عط المرلس الوطني    31نصط المادة  امط ناا المنطلا  
جر مة الا عقوبة  لا ًناءا على نش، االمتهن ًرئ حتى دابط  دانتي في محاكمة على حني : "لا    8/2011/ 3في  

الد تور  الضمانات  فيها  لي  دكف   افقاا  عادلة،  القضاء  اللروء  لى  في  الحا  مواطط  الك   نفسي،  للدفان عط  ة 
  (24)للقانون"

  عقوبة ررو  دوقيي  على حني :" لا    2010لسنة    12مط جانون عسجات العم  رجن    156كما نصط المادة  
ا لو ي  على الموظف  لا تعد التحقيا معي  تاتةا ا مان حجوالي ادحقيا دفاعة امي نلك ررو  للو  ر المختش ح 

الو ارة حا لرأيس المصلحة حا مدير اادارة عند دوقيي عقوبة ااناار حا الخصن مط المرد  حن رررع التحقيا 
ادر ًتوقيي العقوبة،  ما ررو  دان اللروء  لى التحقيا حن يوجي  قفانة، على حن يابط مضموني في القرار الص
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العقوبتيط   مط  ا حراا  قاند  جد  الأاراق  المعار  ليهن،  نا  ان  ااجي  مط  حا  انط  اًتة  ًنفسي  المخالفة  جون 
 االمستندات    

حكار مط عقوبة   حكار مط مرة،  ما لا ررو  دوقيي  الموظف عط مخالفة ااحدة  ااحدة الا ررو  محاكمة 
 للمخالفة الواحدة    

 افي جميي الأحوا  رر  حن رءون القرار الصادر تالعقوبة مسبناا"   

الماد  ما  92ة  كما ارد في صدر  القضاء  نظام  جانون  :    مط  التأديبية  "يلي  المحا   لى  العخش  رحضر 
المرلس،   حمام  رقد ًنفسي  حن  دفاعي  تاتةا الي  قفانةا   م  ححا  عني  الدفان  في  يني   احن  الهيعات ،  حعضاء  حد 

    "القضاأية 



Al-Mukhtar Journal of Sciences 29 (1): 264-287, 2018                                                     page   279   

279 

 حن :  على (25)   تعأن مرالس التأدي  1994لسنة  265رجن   ا ارة الداوليةمط جرار  8احويرا دنش المادة 

 ن يدلي المتهن ًدفاعي  تاتة    ،حجوا  قهود اا نات اقهود النفي   نا نفى المتهن التهمة المنسوبة  ليي دسمي"
   " مط  ناط العرطة ني  اتطاا حا قفانة الي حن يني  للدفان ع 

لنا مط مرمون ما الموظف  الانتمام  دقدم  ا تضي  يدافي عط  المتهن  الكبير تضمان حا  نفسي تء   ، لكي 
 مستندا على ًينة اا وح داميط    التأديبي  , ابالك رءون الحءنمنحها لي القانون ا نات ًراءدي الو اأ  التي

الفر ناحية ح  د  كما رر  مط د  داحة  صة للموظف حن يبدع ما رعاء مط حاجي الدفان عط نفسي تء   ورى 
   (26)لييالموجي   الادهامي نطاق  ان نلك ف حر ة  واء قفانة حم  تاتة  دان حرة معوجات طالما

جهة و الم  الادهامللدفان عني اإًرا  حاجي دفاعي, ارّدي على حدلة    كالك يتعيط السماح للموظف تإناتة مماسا 
  مرالس التأدي  تمختلف حنواعها   مام, انلك ح دي

 ثالثا : حيدة مجلس التأديب :

  ة تعم  مط حعما  التحقيا فهو غير ى التأديبيجام في الدعو   جد  با حن   نا  ان عضو مرلس التأدي   
المحقاص حن عم   نلك  اعلة  فيها  للنظر  رمي   لى الي  حن  رحتم   التأديبية  الرر مة  في قأن  التحقيا  انو   ،

 (27)يتنافى مي حيادي    ما  فيي  د المتهن انو  نحا الدعوى ي   لي رحع في    ا عني نلك حني جد صار  امالاده  جان  
   

لعضو مرلس    ًيط  لطتي الادهام االمحاكمة،فمط وس  الفص  ًيط السلطتيط رمءط   فامة دعارض حتمي
  لى  حالة   انتهى راي االاع  عخصي تالتحقيا الاع حجالتأدي  حن رفص  في الدعوى التأديبية غير وا ي لتأ ري ال

    (28)مرلس التأدي    الدعوى  لى

فيما جرري المبدح  المعرن عط ناا  الما  ,اجد عبر  لقانون عسجات    148دة  حيس نصط  التنفيا  السأحة  مط 
في حالة اجود  ب  مط ح ناب التنحي المنصو  عليها في جانون  على حني : "  2010لسنة    12م  رجن  الع

المدنية التنحي  المرافعات  عليي  رر   حعضاأي،  حا  المرلس  رأيس  تالنسنة  لى  الدعوى    االترار ة  نظر  عط 
اكمة التأديبية حا طل  ردي ا عيط الو  ر مط رح  محلي  نا  انط ح ناب التأديبية اللموظف المحا   لى المح

    الرد صحيحة جانوناا "   



Al-Mukhtar Journal of Sciences 29 (1): 264-287, 2018                                                     page   280   

280 

المادة   نصط  حني    83كما  على  القضاء  نظام  جانون  ا"مط  على  لرأيس  التفتيش  الرأيس  دارة  لمرلس  
فأج  الايط رعادلها    ما   حامط درجة رأيس محءمة اًتداأية    حا دنبيي حعضاء الهيعات القضاأية الهيعات القضاأية  

 , ا ءون ناا الحا لرؤ اء الهيعات القضاأية تالنسنة لأعضاأها  اظاأفهن رخلون ًواجنات 

ا ءون قفانة حا  تاتة افي ناي الحالة الأويرة     مط يوجي  ليي  تعد  مان حجوا   ررو  دوجيي التنبيي  لا  الا
، اللمرلس حن ي  د  التنبيي حا رعتبري تي حمام المرلسم مط  ًسغي حمارءون لي حن رعترض عليي وس  ععرة حرام 

 ضواحن رءون ع   التنبيي  لمط حصدر  ررو   الا دحقيا    ,كأن لن رءط تعد  مان حجوا  المعترض اإجراء ما يللم مط
   "الاعتراض  نظر عند في المرلس 

ناا   ي  المعار  لييتعأن مرالس التأد   1994لسنة    265رجن  ا ارة الداولية  مط جرار    14كما حكدت المادة  
 الحءن تقولها : 

 الآدية :  الأحوا رمتني على رأيس احعضاء مرلس التأدي  دولي محاكمة عضو نيعة العرطة في "

  في الخصومة حا الدفان طرفاا حجاربي  لى الدرجة الراتعة ححد   اجي حا  نا  ان ححدنن حا  1

 مة جاأمة حا عسجة مديونية    ححد ا سأهن وصو   نا  ان ححدنن حا للاجي مي ححد الخصوم حا  2

 جد حدى قهادة في الواجعة حا  با لي التحقيا فيها   نا  ان ححدنن   3

عط نظر الواجعة للرهة   الامتنان لي ا قدم طل     عليي حا ا يسا   ماا لأحد الخصوم حا قي  نا  ان ححدنن اصياا   د  4
رت التنحي االدفي تالنطسن  نا دوفلغيري طل  الرد حا    التي حصدرت جرار دعءي  المرلس ا رو  للمتهن حا

     "حدى الحالات الما ورة 

ردنن  عدم صسحية القضاة ا الرجون  لى جانون المرافعات المدنية االترار ة تخصو   مط    لاًد   ن ا  الهاا
للمتهن ا يلة    ,ادنحيهن رمني  حن  حا  لا تنعاد فيتعيط  التأدي   دوافر   رأيس مرلس  حع عضو مط حعضاأي عند 

  لى حيادي   الاطمعناني عدم  ب  مط قأن

ن المحءمة اادار ة لأحءام القضاء المصرع نرد ح  اإنا  ان ناا نو موجف المعرن الليبي فإني  نا رجعنا
الصادرالعليا في حءم تأ  1981/ 11/ 21  تار خً   ها  "نجد جضط   : نيعة  ي  الرونر ة حيدة  الضمانات  ًيط  امط 

تضى ناا الأص  في المحاكمات الرناأية االتأديبية حن مط يبدع التحءين التي دتولى محاكمة العام  ، امط مق
أدي  الاع عضو مرلس الت  لحيدة القا ي  حا  في الدعوى االحءن فيها، انلك  ماناا   الاقترانرحري رمتني عليي  

ادرردي مط عقيدة  با حتى رطمعط  لى عدالة جا يي    الادهامررلس مط المتهن مرلس الحءن ًيني ابيط  لطة  
مط  ااجراءات الرناأية   ما ًينط   247،248ونها عط المتهن مو ون المحاكمة   اجد رددت الماددان  حن  
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الدعوى    صالي لنظر  التي رءون فيها القا ي غير  مط جانون المرافعات المدنية االترار ة الأحوا    146المادة  
في الدعوى  حع    الكتاتة   اافتاء حامط  ماعها الو لن يردي ححد الخصوم امط ًيط ناي الأحوا   با    ممنوعاا 

 جلاء النطسن على عم  القا ي حا جضاأي في الأحوا مط نات القانون    147يها  اردبط المادة  فع  اًداء  الرح
       (29) المتقدمة"

 رابعاا : تسبيب قرار العقوبة التأديبية :  

ا رعد  ابالك  ررو   غفالي،  لا  جونر اا  قءلياا  قرطاا  التسبي   العء   رعتبر  ر ط  عناصر  مط  لتسبي  
    (30) اااجراءات في القرار الصادر ًتوقيي العقوبة التأديبية

حني رض  التأدي ، ادرجي حنميتي  لى  رعتبر  مان نام مط  مانات  ًيط يدع صاح  كما  النهارة  ي في 
تادخاني، اناا في حد  العأن ما انتهط  ليي السلطة التأديبية مط جرار في حقي مدعماا تالأ ناب التي حاحط  ليي  

دبيط ما  نا  انط العقوبة جد اجعط عليي عط نات الأوطاء التي دمط مواجهتي ًها،  نادي رمءط الموظف مط 
 مط دفاعات، االتلامها جان  الاعتنارات القانونية   امدى اوا  لطة التأدي  تما حًداي 

مط جانون عسجات العم  الليبي    156ادة  اجد نش المعرن الليبي على ناا الحءن في الفقرة الأويرة مط الم
 "    اا ،  ن جا  : "افي جميي الاحوا  رر  ان رءون القرار الصادر ًتوقيي العقوبة مسبن2010لسنة  12رجن 

الالهاا ا ماناا   دسبي   المتهن، قرن  مان  لصالي  المقررة  التأديبية  الضمانات  التأديبية  عقوبات  لتحقيا 
عط الأوطاء التي نسبط  ليي احًدا دفاعي عنها حتى رحص  القرار  ي جد جو ع  ليطمعط الموظف المتهن  لى حن

عقوبة التأديبية حمام  مط الطعط في ال  – نا  بط عءس نلك    –الصادر تالعقوبة على  قتي ااجتناعي احتى رمءط  
في   9019-12-2  اجد اقارت المحءمة العليا  لى ناي النتيرة في حءمها الصادر ًتار خ  (31)جهات القضاء

جضاأية تقولها : "مط المقرر حن دسبي  جرارات مرلس التأدي  مط الضمانات   36لسنة    53الطط اادارع رجن  
لى الوجاأي المقدم ًها الموظف  لى التأدي ، اادص  علمها الرونر ة للتحقا مط حن  لطة التأدي  جد حطلعط ع

على الفع  المءون للرر مة اادار ة احن التطبيا    ترميي ما حًداي الخصوم مط دفان االنصو  القانونية الواجنة
يتناا  القرار    نلك تعء  اا ي لتوفير الطمأنينة للخصوم اليتمءط القضاء مط تسط رجاًتي على معراعية 

        (32)دلك القرارات، ا   نلك يتعلا تعء  القرار اليس ًر ط السب  فيي" ما  

االاع جاء فيي    1966مايو    9مط حءن المحءمة العليا الصادر في  االمعنى الاع نقو  تي نو الاع رستفاد  
اإن   القانون،  في  آمرة  تصورة  دسبيبها  المعرن  حاج   التي  القرارات  دسبي   يتعيط  حني  حيس  امط   " مخالفة : 

دكون  لكي  المعرن ني  حرادنا  التي  االحءمة  العام،  تالنظام  لتعلقي  مطلقاا  تطسناا  تاطسا  رءون  الآمرة  النصو  
التسبي ،  الواج   االقرار  الاعترا ات  في  نظرنا  عند  اللرنة  نفس  في  لما  رختلج  لما  صادجة  مرآة  الأ ناب 
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فوس المتنا عيط، انلك ًتوافر رباط منطقي ا يا فتفصي الا ناب عط داافي اصداري، ادضفي الاطمعنان على ن 
يردفي   ابالك  اح ناتي،  القرار  مضمون  االعبهاًيط  العك  مظنة  عط  مط القرار  والياا  القرار  جاء  حما  نا  ت، 

تاوتصاصادها   حا  ًتعءيلها  حا  حصدردي  التي  تاللرنة  يتص   لما  الواجعية  حا   الأ ناب  تإصداري  يتص   لما  حا 
       (33)حا دسبيني، فإن  حدى ناي العواأ  دعدم القرار احد حر اني الأ ا ية فترعلي االعدم  واء"دحر ري، حا دبليغي 

 لجلسات في مجالس التأديب :: سرية ا خامساا 

ًيط المفاهين الأ ا ية الساأدة في التعر ي    الانطناقً     الادفاقمط اجوي     اير  ًوجود :    ننا  رمءط القو 
حن   نلك  لى  ا رجي  حاالليبي  القا ي  اظيفة  اا  جونر  التأدي   مرلس  في عضو  دعالى  حددنا الله  حدة  ما 

تالعد ر ا الناس  ًيط  الحءن  اني  انو    لادي  القضاأي    النظام  منادئ  ررع   تأن  المعرن  على  يوج   حمر 
تالنسن  فاأدة  نات  فهو  الرلسات  عسنية  مبدح  امنها  في جونرنا    ااحدة  دكون  دكاد  رع الأ ا ية  للمتهن  ن  د ة 

  (  34), الما رحققي نلك مط رجاتة اردن عام داو  النظام القضاأي مانا  د التعسف

حني  نا  ان الأص  نو ما عسني  على  ننان  فليس  المحاكمات  معينة    لاعتنارات   رمني مط جعلها  ر ة  ة 
   (35) العامة الآداب  كالنظام العام حا

     متعددة ة الرلسات  في موا ي اجد دضمط النظام القانوني للتأدي  النش على مبدح  ر 

فقردها الأالى  مط لاأحتي التنفيارة في    147دنش المادة    2010لسنة    12ففي جانون عسجات العم  رجن  
الرأيس اجميي الأعضاء، ادكون جلسادي  التأدي  صحيحاا  لا  نا حضري  انعقاد مرلس  رءون  " لا  حني :  على 

 ي حالة التسااع يرجي الران  الاع مني رأيس المرلس"     ر ة، ا صدر القرار تأغلبية الأعضاء، اف

االعرطة  كما دض الأمط  جانون  الما ورمط  تالنش  المادة  ن  نو  نصا قبيها  رقو   84ش  ينعقد  "  :  حيس 
 المرلس  لى عضو   تالأغلبية ا بلغ جرار   مرلس التأدي  تءام  نيعتي ادكون جلسادي  ر ة ادصدر جراردي مسبنة

   الو  ر " صداري  ما يبلغ في نفس الوجط  لىبون مط دار خ  نيعة العرطة وس  ح 

 ام القضاء تقولها: مط جانون نظ  93اناا ما حكددي الفقرة الأالى مط المادة 

    "  حءن فيها في جلسات  ر ةنظر الدعوى التأديبية ا   د   "  

جاتة اادار ة تقولها : "رعقد  تإنعاء نيعة الر   2013لسنة    20مط القانون رجن    46اناا الحءن حارددي المادة  
رءون انعقادي صحيحاا  لا   حا احد فراعها، الاجلسادي تمقر الهيعة  )المرلس التأديبي للمخالفات المالية(  المرلس  

 نا حضرة رأيسة ا س ة مط حعضاأي على الأج  افي حالة دسااع الآراء يرجي الران  الاع مني الرأيس، ادكون 
تأغلبية الأعضاء، ا ر  حن رعم  جرار المرلس على الأ ناب التي ًني عليها جلسادي  ر ي ا صدر جرارا دي 
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ط دار خ صداري، ا ءون جرار المرلس نهاأياا الا ررو  الطعط فيي  ا بلغ تي الموظف وس  ومسة ععر يوماا م
 في ناا القانون"      لا حمام القضاء اادارع، ادحدد السأحة التنفيارة  جراءات التأدي  التي لن يرد تعأنها نش 

لم     الرلسات  على  ر ة  النش  مط  يراد  اا ي  المعرن  تي  ااندف  التأديبالم   دتسن  طبي حاكمات  مط  يعة ة 
    (36)حافظة على  رامة الوظيفة االموظفللمصلحة العامة الم دتطل  دحقيقاا واصة 

 : رقابة القضاء : سادساا 

ال التأديبية،الرجاتة  يتن     ،لاحقة  رجاتة  ني  قضاأية على ااجراءات  ،  التأديبي   القرار  عمالها تعد صدارحع 
    ( 37)ات المقررة دعر عي،  نا لن دسعفي الضماناهي  حدى الضمانات المقررة للموظفف

الصادر الليبية  العليا  المحءمة  حءن  ااقارة  لى  ننا  رفودنا  دقو   10/6/1972في    الا  ارجاتة  ":  حيس 
دمءط الحالات  ناي  ما   في  دعءي    القضاء  اصسحية  الدفان  حا  ا فالة  التحقيا  مط  مانات  التابط  مط 

لتحقيا  ير العدالة في    لها حمور دقيقة ااعتنارات لا مة  ، اناي    مي الانسأمة الرلاء  مالهيعات التأديبية ا 
   (38) "دارات الدالة مرفا اإدارة مط  

القرارات ا  في  الطعط  لعالتأديبية     ءون  االغاء  تطر ا  درد     ،دم معراعيتهاما  عما  التعو    تطل   حا 
 حا التعو     عليها مط ح رار طنقا للقواعد العامة للطعط في القرارات اادار ة تاالغاء

دختش داأرة   ": دنش على حن ( 39)في قأن القضاء اادارع  1971لسنة  88فالمادة الاانية مط القانون رجن 
 ساأ  الآدية : القضاء اادارع دان غيرنا تالفص  في الم

1                                         

2                                         

    النهاأية للسلطات التأديبية" لغاء القرارات ون تإالموظفون العام الطلنات التي رقدمها  3

و   عط  دفص  داأرة القضاء اادارع في طلنات التع  "مط نفس القانون  على حن :    3كما دنش المادة  
    " نصو  عليها في المادة الساتقة  نا رفعط  ليها تصفة حصلية حا دنعية          مالقرارات ال

الحا  مصدر  ابطبيعة  حا  مط  معراعيتيالتأد   القرار  فإن  لعدم  رأيسي  حني  حا  لعدم  يبي  دعديلي  حا   ،
 مسءمتي 

   مط جانون الأمط االعرطة تقولها : 79اجد حقارت  لى نلك المادة  
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حا دعدي  العقوبة ًتعديدنا حا وفضها    القرار التأديبي الصادر مط مرءا يي  للرأيس الأعلى  لطة  لغاء  "
    يط يوما مط دار خ  صدار القرار"انلك وس   س افقا لصسحيادي

القرار حا السلطة الرأا ية لي جب  حن    حن يتظلن لدى مط حصدر  ا ررو  للموظف الصادر  دي القراركم
مط جانون   83فتنش الفقرة الاانية مط المادة    ،اادار ة  عط فيي جضاأيا افقا لقواعد التظلن مط القرارات يلرأ للط

يوما مط دار خ  ًسغي تالقرار   وس  ومسة ععر  و  ريتظلن لل  اللمحءوم عليي حن  " حني :  ة علىالأمط االعرط
   "  رف  التظلن حا الأمر تإعادة المحاكمة حا دخفيف العقوبة لو  رال،

لن يرد تي نش رقاً  حا رطاًا ناا النش مط جانون     2010لسنة    12عسجات العم  رجن  حن جانون    غير
، ا مءط دفسير ناا الصمط تأني رءتفي تما ارد في المادة في الفقرة الاانية مط المادة الاامنة مط    الأمط االعرطة

في   ا نقطي  ر ان ناا الميعاد "  :  صط على حني في قأن القضاء اادارع عندما ن  1971لسنة    88القانون رجن  
   "      ةحصدرت القرار حا الهيعة الرأا ي حالة التظلن  لى الهيعة اادار ة التي

،  احويراا دعتبر القواعد الخاصة ًتعءي  مرالس التأدي  اانعقادنا مط القواعد الرونر ة المتعلقة تالنظام العام
النطسن، انا  العليا  ا ترد  على مخالفتها  المحءمة  جرردي  ما  "ا   : تقولها  االقضاء الليبية  الفقي  في  المقرر  مط 

لس التأديبية اااجراءات التي دتني امامها دعتبر مط القواعد الرونر ة اادارع حن القواعد الخاصة ًتعءي  المرا
المرال ناي  دعءي   تطسن  جلأياا  حا  على  جفالها  لياا  ا ترد   العام  تالنظام  التي المتعلقة  القرارات  ابطسن  س 

لمطعون في  دصدرنا الو لن يرد ًالك نش في القانون     ، الما  ان الواجي في الدعوى حن مرلس التأدي  ا
جراري جد قء  مط حربعة حعضاء وسفاا لما رقضي تي القانون )الاع حدد حعضاءي ًاس ة( فإن دعءيلي على ناا 

مط   اجراء  لمخالفتي  تاطسا  رءون  القرار النحو  حن  نلك  على  ا ترد   الأدنان،  الواجنة  الرونر ة  ااجراءات 
   (40) لن رعء  دعءيسا صحيحاا " المطعون فيي رءون نو حرضاا تاطسا لصداري مط مرلس  

 النتائج والتوصيات 

 أولاا : النتائج .

عط طر ا السلطة الرأا ية،   ا تنان النحس حن السلطة التأديبية في القانون الليبي، دتولانا  ما اادارة نفسها   -1
عط اادارة   ة دارع دكون مستقلنات طاتي    دارع اإما دتولانا مرالس دأدي ،تما لها مط حا الرجاتة اااقراف اا
   اراا دأديبيا نهاأياا مللماا لهاادصدر تحا الموظف المخالف جر 

رجن    -2 القانون  حن  المسحظ  الأجهلة   1985لسنة    3امط  دطهير  جواعد  دو يي   تعأن  رمي   لى  اادار ة 
ال الضمانات  تع   ا تنعاد  ي دع  لى  مما  التأدي ،  في  الرأا ية  السلطات  دوفيرنا  اوتصاصات   يتعيط  تي 
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مر الأ   ينفساالعم  في نداء  رفقدنن الطمأنينة    ،ما جد يتعر ون لي مط جلاء ًس  واتط  هةللموظفيط في مواج
 الاع ينعءس  لناا على حداأهن الوظيفي    

الرهة    -3 اجصر  لطة  الرسيمة  التأديبية  العقوبات  دوقيي  التأدي   تمرالس  حناط  جد  الليبي  المعرن  حن  نرد 
  ية على دوقيي العقوبات الأدنى جسامة    الرأا

تعان نظام القضاء جد جع  مط مرالس التأدي  ني الأ اس حيس   2006لسنة    6على حيط حن القانون رجن  
ال العقوبات  دوقيي  افة  دوقيي  دملك  الرأا ية  تالسلطات  اناط  فيي،  عليها  المنصو   فقط   عقوبةتأديبية  التنبيي 

القضاأية الهيعات  حعضاء  مح  على  رأيس  درجة  في  نن  فأج مط  رعادلها  ما  حا  اًتداأية  رءف  ءمة  ما  انو   ،
القضاأية حا عللهن انلك   الوظيفة  النق  مط  القضاأية مط الضمانات ما رحميهن مط  الهيعات  حرصاا لأعضاء 

     أداأهالي ت ضطعلى نينة القضاء االر الة التي ر

 ثانياا : التوصيات .

ال   -1 حا  لغاء  دعدي   رجن   رارة  الأ  1985لسنة    3قانون  دطهير  جواعد  ااتعأن   فنصوصي   ،دار ةجهلة 
ايرة حصنحط لا دتمعى مي ما حصدردي السلطة التعر عية مط جوانيط اجرارات ححاطط  الموظف العام تضمانات   

 في مواجهة دلك السلطة   

النش فيي على ن ر الاعضاء مط السأحة التنفيارة لقانون عسجات العم  ا   146المادة  نش   رارة دعدي     -2
مرلس التأدي  الأعلى   فالك لا قك وطوة  لى الامام د  د ما  ان جد دقرر مط دعءيست   نالايط رعء  منه 

تعان نيعة   2013لسنة    20تعأن نظام القضاء االقانون رجن     2006ة  لسن   6لمرالس التأدي  في القانون رجن  
 الرجاتة اادار ة  

ادنبيهها  لى حن دحقيا المصلحة العامة ًر التها  مط المنا   دوعية السلطات التأديبية   ما حننا نرى حني    -3
تالسرعة االكفارة االأمانة العام لعملي  ، انو ما رعبر عني تصالي  رعتمد ح ا اا على حسط  ير احداء الموظف 

   عليها حيادي اادارة، فإني ننان مصلحة حورى ني مصلحة الموظف، الاع حدخا مط اظيفتي مهنة رد  

لكي رحقا التأدي  حندافي التي دكمط في ااصسح االتقو ن ارفي  فاءة الأداء، رر  حن يو   حمر السلطة   -4
الرادعة، ادخان ااجراءات التأديبية المطلوبة ادوقيي العقوبات  ة على  التقدير ة في التأدي   لى  لطة دأديبية جادر 

 ا في البند الساًا، مصلحة اادارة امصلحة الموظف   مراعية في نلك  المصالي المعار  ليه

 تم بحمد الل 
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 المراجع والهوامش 

ا (1) الموظف  انحراف  دقو ن  في  افاعليتي  التأدي    ، عبدالعا   ححمد  جبلي  صبرع  النظاميط  د   في  لعام 
     101 ،   2014 ءندر ة، الطنعة الأالى، اادارع الو عي ااا سمي، مءتنة الوفاء، اا

محمو د  (2) محمد  التأديبية   الدعوى  انقضاء  ندا    مقارنة  ،د  ،  درا ة  د توراي  ر الة  الفكر  د نعردها  ،  ار 
    71   1981،العربي ، الطنعة الأالى

ر ة العامة للتأدي  في الوظيفة العامة، درا ة مقارنة، في القانون  د  نصر الديط مصناح القا ي، النظ (3)
ر  اا سمية،  االعر عة  االمصرع  العربي،  الليبي  الفكر  دار  نعردها  قمس،  عيط  حقوق  د توراي،  الة 

     784    القانرة، الطنعة الاانية، 

را  الوظيفة العامة، ًدان  د  رسرع محمد العصار، المنادئ التي حر تها المحءمة الد تور ة العليا في م (4)
     261،   2011دار امءان نعر، 

   113د  جبلي ححمد عبدالعا ، المرجي الساًا،    (5)

عمرا (6) الد عمر  جرردها  التي  المنادئ  لكافة  المفهر ة  المرموعة  ااادار ة،  االانتخاًية،     ،تور ة، 
االرناأية تالرمهور االعرعية،  العليا  المحءمة  جرردها  التي  االمدنية  في ععر  ،  الليبية  العربية   نوات    ة 

الأا 1974د  1964 الرلء  الد تور ة،  المنادئ  ااادار ة،  االانتخ ،  طراًلس   اًية،،  النور،  مءتنة  ،  دار 
     56ًند   77  

   590   1985/ 21/7، ًتار خ 23، السنة 19الرر دة الر مية، العدد  (7)

    376   6/1994/ 7، ًتار خ 32، السنة 13الرر دة الر مية، العدد  (8)

   1005   1992/ 10/ 3ًتار خ  ،30، السنة 28الرر دة الر مية، العدد  (9)

 اما تعدنا     260    2010/ 18/5ًتار خ  10، السنة 7مدانة التعر عات، العدد  (10)

ًتار خ  جضاأية  7/12طعط  دارع رجن   (11) السنة  1974/  4/ 11،  العليا،  المحءمة  ، 4العدد    ،10، مرلة 
  56    

ات حكادرمية  ، منعور الليبي  ون الأمط االعرطة في التعر يم جان، قرح ححءاد  مصطفى عبدالحميد دلّاف (12)
    128،   2001العلوم الأمنية، طراًلس  
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(13) http;//labour.gov.ly/web/ 

عامة للإدار يط،  عداد محمد ، النقاتة المرموعة القوانيط االقرارات نات العسجة تالوظيفة العامة االموظف (14)
      209عمر  ساب اآوران، الرلء السادس،   

   82   2007/ 3/ 13، ًتار خ   7، السنة 3مدانة التعر عات، العدد  (15)

     832،   9/2013/ 25، ًتار خ  2، السنة 13الرر دة الر مية العدد  (16)

 ، دار الفكر العربي، القانرة   د   ليمان محمد الطمااع، القضاء اادارع، الكتاب الاالس، جضاء التأدي (17)
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